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مدى جواز رجوع المؤمن الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 

 بات الآلية على المسموح له بقيادة المركبة في القانون الكويتيالمرك

  دلال محمد سالم الكنيمش /ةالباحث

 الـمـلـخـص
ة  ل ار م ال م الإج ع ال از رج ع م ج ض راسة م ه ال اول في ه س
ن  ة في القان ادة ال ق ح له  ة على ال ات الآل ادث ال ة ع ح اش ة ال ن  ال

ي راسة إلى م ،ال ه ال ق ه اه  ،وس اول في ال الأول الات ح س
ان ا ال ي في ه اء ال قه الق م على  وه ،الأول ال اع ع ال احة رج إ

ور ا أداه م تع لل ة  ادة ال ق ح له  ة  ،ال ائ قات ق ض ل ع وس
اك ض أمام ال ازعات ع اهعلى م ل الات لا ل ا  ، ت تأص قف ض ل ع ث س

اه.  م ذل الات
ة  ع ه اء  قه الق اني ال اع اه ال ه الات اول ف اني ف أما في ال ال

اه الأول ق  وه ،الات ة إلا ب ادة ال ق ح له  م على ال ع ال ح رج
م له ع على ال ج ض ل ،حالات ال ع اهح س ل الات اء ل ل الق ان  ،أص ث ب

ه. ا م قف  م
 

The Eligibility of The Claim of The Insurer from The Civil 
Liability Arising From Motor Vehicle Accidents against The 

Permitted to Drive The Vehicle in Kuwaiti Law 
Submitted by: 

Dalal M. S. Al-Knaimesh 
Abstract 

In this study, we will discuss “The Eligibility of The Claim of 
The Insurer from The Civil Liability Arising From Motor Vehicle 
Accidents against The Permitted to Drive The Vehicle in Kuwaiti 
Law’.  

In the first chapter of this study, we will discuss the first 
orientation embraced by Kuwaiti Judiciary, which was allowing 
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the insurer to make a claim against the permitted to drive the 
vehicle, after paying the compensation to the injured.  

In the second chapter of this study, we will discuss the second 
orientation embraced by Kuwaiti Judiciary, after abandoning the 
aforementioned orientation, which is prohibiting the insurer from 
making a claim against the permitted to drive the vehicle, unless it 
is a situation where the insurer is allowed to make a claim against 
the insured.  

 المقدمة
عا اصلات ش قل وال اع وسائل ال ارات أك أن ها  ،تع ال اجة إل ت ال ه إذ 

قل لة ت ه إلى وس اد وحاج ة للأف ع ار تل  ،مع تغ الأوضاع ال إلا أن ان
ارات ما ،ال ة ع ات الآل ورة في  ،وال ادث ال ة ال ق أسف ع  في ال

ول  ما  لف ال ها.م ع ة  ات م آلات خ له تل ال  ت
ورة ادث ال ار ال ة ان اه ان  رق  -ولا زال -لق  ي ت اه ال م أك ال

لف دول العال ق في  ،م ها وال ا ة على م ها م آثار سل ت عل ا ت ل
ها وح وال ،أراض ض وال ض اوح ب ال ة ت ات ج ضه لإصا ل إث تع ر و

ة ات نف ا ي ت  ،اض ات ال لف لة في ال ة ال اد ائ ال لا ع ال ف
اصة أو العامة اء ال ات س ل ها م ال ات وغ ادث  ،ال لة ال فأص م

ول. ها ال م ال ة عان م لة عال ورة م  ال
اة م ورة م آثار ت ح ادث ال ت على ال ا ت ا ل ق ون ول وال ي ال ا

اته ل ها وم ور م  ،في أراض فل تع ال عات ت ضع ت ول ب خل ال ت
ة ات الآل ادث ال ة  ،ح اش ة ال ن ة ال ل ار م ال أم الإج ار ال ها ه إق وأه

ة ات الآل ادث ال ة  ،ع ح ات الآل اخ ت ال اج ت وذل  اس
لا ار ل أم الإج د ال ام عق ع إب أم ه  ،كها إلا  ف م ذل ال ن ال و 

ادث ور م ال عه على  ،ال ان رج قه  ر ال يل انا ل ال وذل ض
ي مليء أم ،م ة ال ار  قائ  ،وهي ش ور م إع اجه ال ا ق ي ا ل ت

ها. ة ومال  ال
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ع ال ةول  ال م  ،ي ع تل القاع س ادسة م ال ادة ال م في ال إذ أل
ن رق  ة  ٦٧قان ة  ١٩٧٦ل ن ة ال ل أم م ال ام عق ال ور إب في شأن ال

ة ات الآل ادث ال ة ع ح اش خ ب  ،ال ل على ت ض ال غ وذل 
ة ادة على أنه ،ال ة" إذ ن تل ال خ أ ي   ل ة أو ت ة آل م

ل  فع ًا سار ال ة تأم ادث ال ة ع ح اش ة ال ن ة ال ول أم م ال ها ال خ ت
ر وز  ، و خ ة ال اعم ق ارًا  ة ق اخل ". ال أم ا ال و ه  وش

ار  أم الإج و ال اع وش ار ق ة إص اخل ز ال ع ب ع أن أنا ال لى  ،و ت
امهسالف ال اد ( ، ت أح ن ٨٤-٦٣وذل في ال ة لقان ف ة ال ) م اللائ

ار رق  الق ادرة  ور ال ة  ٨١ال ة  ،١٩٧٦ل ور م حادث ال ح ال ها م وف
. م ة على ال اش ع م ج ة ال في ال  الآل

ار  أم الإج ار أن لعق ال ة ع ح ولا  إن اش ة ال ن ة ال ول ادث م ال
أم د ال اع عق لفة ع سائ أن عة خاصة وم ة  ات الآل و ت  ،ال

امه اك –أح ة أمام ال ائ ازعات الق ا في ال ات -لا س ض أن ف ل في  ،ن ت
اء ض لها الق ات تع ال ها إش ق ة  ،حق ة الآل د ال ق ات أن  ال ه الإش وم ب ه

ة ال ل م م ال م لهال لاف ال ادثها ش آخ  ة ع ح اش ة ال  - ن
ال ا ،ال ة ه ض ه ،والف افق إذنه وم ان  ة  ادته لل وم ث ت ذل القائ  ،أن ق

. الغ ق  ار ل ه أض ت ع ادث أسف ادة  الق ح له   ال
ي ور أك م م ن لل الة  ه ال ح ،ح إنه في ه م وال له  وه ال

ة ادة ال ان حارسا لها ،ق ها إن  ل مال عا له ،و ه أو تا ها ت رقاب ان قائ  ،أو 
. ع ي ال فاء ب ام في ال عا م ن ج ن  و

ي مع  ات ال ه ب ل م ام  ده مع ال ي ه تع ام ب ال ال ق  و
ه ل م ام  ر ال لاف م ام ب ،اخ لف ع ال ي في أن الأخ وه   ال
ام ر الال ة م ض وح اء على اتفاق أو ن في  ،ف ن ب ا  ض ون ف وأنه لا 

ن.  القان
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ل قا ل ن  ،وت م ه ن القان ام ال ر ال ا -فإن م ي ة  وت ف ة ال اللائ
ور ن ال ادت  ،لقان ي أع في ال ور في ال  ٨٠ ،٦٣وال ها ال لل ع م ج

ه ة ،عل ار لل ة ه الفعل ال ام مال ال ر ال ن م ة  ،و ل ت م أو ث
ان ها إن  عا له قائ ال أو تا ة ال ح له  ،ت رقا ام ال ر ال ن م اما  وخ

ي ه ال ادة ه خ ادث ،الق ته لل اش ة إن  ،أو م ار لل ى الفعل ال أو ح
اد الق ح له   ة حارسا لها.كان ال

ي لاء ال ام ب ه أة ال ت على ن ع  ،و ج ور في ال ء ح ال ن
ع ال امل ال ه  ا م . ،على أ ع ه م ع عل ج  أو ال

م  ع على ال ج ل ال ور س ل ال أنه في الغال  ه  لي  اقع الع إن ال
ليء اره ال ال اع ي  هوال ،امل ال ع نا ب م قان الة ، يل ه ال  ،ففي ه

ور املا لل ع ال  ال م  ع وفاء ال ألة  ،و ل م اؤل ح ر ال ي
ادة الق ح له  ار وال م الإج عة العلاقة ب ال خل ض  دة ت  ،م

ام ي م ا م اره م ،اع ع ال از رج ألة م ج ح له وهي م  على ال
ور. ا أداه م تع لل ادة ف  الق

اء ة أمام الق ال ألة إش ان ،لق أثارت تل ال اق جهان م ها ت ه على إث  ،إذ 
ور ا أداه م تع لل ادة  الق ح له  م على ال ع ال احة رج  ،الأول ه إ

اني ه ق حا وال ادة إلا ب الق ح له  م على ال ع ال ع على ح رج ج لات ال
م له قل ،ال جه في م م ي ال اول ه الي: ،وس  وذل على ال ال

 تقسيم الدراسة: -
ة  ال الأول: ة الآل ادة ال ق ح له  ار على ال م الإج ع ال احة رج إ

ور.  ا أداه م تع لل
اني: ار على ا ال ال م الإج ع ال ة ح رج ة الآل ادة ال ق ح له  ل

م له. ع على ال ج ق حالات ال  إلا ب
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 المبحث الأول

إباحة رجوع المؤمن الإجباري على المسموح له بقيادة المركبة الآلية بما أداه 

  من تعويض للمضرور
جه ا ال ج ه ع ال  ،و ال م  في ال د أن ي ه أنه 

ور ادثفي حال ث –لل ادة ع ال الق ح له  ة ال ة قائ ال ل فإن  ،ت م
ادة الق ح له  ع على ال ج أ له ال في ال م ي قف  ،ال ض ل ع ل س و

جه ا ال ي م ه اء ال قف. ،الق أن ذل ال ا  ان رأي   وم ث ب

 المطلب الأول

 موقف القضاء الكويتي
اء ال قف الق ان م ح ل م على ال ع ال احة رج إ جه القائل  ي م ال

ادث ع ال ق ادة وال ب الق ض  ،له  ع ا س ور فإن ع لل ال ع وفائه  و
ة ال  اتة م م اما  أنها أح رت  ي ص ازعات ال قائع وال عة م ال ل

ة الي: ،ال  وذل على ال ال
 القضية الأولى:

ل و  ةت ة الآل ة في أن قائ ال ه الق ها ،قائع ه م  ،وه شق مال وال
ادثها ة ع ح اش ة ال ن ها ال ل ارا م م ه وفاة  ،إج ع حادث أسف ع ق ت ب

ا ع ذل الفعل ،الغ ائ ه ج إدان ا  ي نهائ رثة  ،وق ق ع ل م ال وق أد ال
في ا  ،ال اه م ادةفأقام دع الق ح له  قها ال ة وشق ة ال م لها مال  ،ال

ا امه ا إل ام ،ال ل ال ع ال أداه. ،على س ه ال ا إل د  أن ي
ع ال أداه  م ال د لل ة أن ي ام قائ ال إل ة أول درجة   ،ق م

م لها م على ال ع ال ف دع رج اوق تأي ذل ال اس ،و ع قائ  ،اف ف
ة على ذل ال  ال ل ي  ،ال م أوفى ب ا ه أن ال أوله

ه ه ت في ذم ع ال ه ،ال ت في ذمة غ ي م وم ث فإنه لا   ،ول ب
ا أداه  ع على أح  ج ا أداه م  ،له ال ع  ج م ال ح لل ن ل ي ا أن القان ه وثان

ادة تع إلا ة في ال الة ال ني ٨٠١ في ال ن ال ل أن  ،م القان ي ت وال
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م له ع لل م ال في ال م له وأن ي ال ر  ث ،يل ض إذ أن  ،وه ما ل 
ر. قها ض م له ل يل ه ال ق  شق

اب ذل  ة ال ردا على أس ع وق ق م ادة  "إذ نال م  ٦٣ال
ة على اللا مان "ئ م ال ل ة و اش ة ال ل ة ال غ ة ع ب اد ار ال  الأض

ة ان م وال م ال ن ال ة و ادث ال ة ما  م ح تع  ه م ع ق
ادث  ل ع ال م والغ ال لا م ال ى أن  ع ا  ة "  ه الق ا بلغ ه مه

ل م ام  ر ال لف م ي وان اخ ف ال ما ب ا وم ثمل ا ه ه ام ذم في  ت
ي ا ال فاء به ن  ال م و  ور وفاء ال ع ال ق  ب وفاء في ذات ال

ل ي الغ م ور ب ل ال م م ل ال ا الغ شأنه في  ف ل ه ا ق ن لا قان حل
ن ام ب ال ان ال ام ذل أنه إذا  ي ال ة ذل شأن ال امه وح ل ق  ال

ي ع ال وا   قلال ال د واس د وتع ع ا ال ا رغ ه ة  واح ال أن  ل ال ف
ة الأم  . غا ام الآخ ه ال ه ه نف ل م ام  ن ال ي ح  ام ب ال لل
ام ر الال د م ع ام ي ا في ال ر ب ا ال ح ام م ن الال ام   أنه فى ال

له وا قاء م امع  ام إذا وفى  ح ي ال فى أن ال ر لا ي د في ال ع ا ال وه
ائ ه ال فى دي غ ا ي ه فه إن ي ام ب ي ال ة م ال اح ه ال ق في ه  فلا ف

عل ي ت ني وال ل القان ل ادة  ال ي ول ت ال ام ي ودي ت ام  ٣٩٤ب دي ت
أ العام  ي أوردت ال ن سالفة ال ال ني أن  ل القان ل ما في ال فى مل ي  ال ال

ر ال ي أو أن ج نف ال ه ال م  ن  ال ا  ت ا ون ه ة ب اك را ه
ن   اش ي فق أن  ي مع ال ال ما  فى مل ما ال ان  أو مل ه وذا  فائه ع ب

م أم ال اح ال في ال ة ل ال ا  ي ور فإنه وه ال  ع م م له أو ال
ة للغ ال لا ع  ف ا أو  ر ضام اث ال ل ع إح ل الغ ه  ،ال ف

ي ل ال قي فه ال ي ق ي الأصلي وال م ال كله ال ن لل ي  ف ا ال وفى ه
ا ن لا قان له حل ل م ل ور ال ل لل ل  جع على ال  ما وفاه م تع ف

ل  ادثوالق ل ال في ال ى أن ي ع ة غ ذل  ن ة ال ل لاقا في  م ال إ
ام حل  ها إب ر ف ع ي ي الة ال الة حال ل على ح انل اتفاقي أو ال ا  ما  .... ل
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ع  اقع في ال ان ال م و اع تق ه أن ال م  ا لا خلاف عل ارة ال ة ال شق مال
أم ال ة ال ها ل ش هاعل ن ض ادته  ع ق ادث  ع ال ه في وق ق ت 

ف ص ى صع بها على ال اه ح ون ان ة و عة  ارة  ه  ال ي عل م ال وص
ارخ ر ب ار وص ي دي ه مائ غ ا الفعل ب له وق أدي على ه في  ٢٨/٢/١٩٨٥ فق

ع رق  ار  ٣٧٥٥/١٩٨٤ال ام كلى ت أن  إل ها  ن ض ع ة ال فعال رثة  ت ل
ه ي عل ر ال أصابه ال ا ع ال ار تع لغ ع ألف دي ل  م ة ق ن

رثه ف في  م وفات إدارة ال لغ وال ا ال ة ه دت ال ف  ٢٣/١٢/١٩٨٥وق س
ادة  الا لل ائ إع ور ال ل ال ا م ن لا قان ن ق حل حل /أ م ٣٩٤ث ت

ني في حقه ن ال ل القان اع ال ل ال ادث ق قي والأصلي  ع ال ق ي ال وال
له" ع  ي ال  .)١(ب

 ونلاح م ذل ال الآتي:
أة  أولا: ض لأث ن ي تع ي ال اء ال ام الق ان م أوائل أح أن ذل ال 

ي ام ب ال ادة  ،ال ق ح له  ار وال م الإج ام ب ال ول فق ال
ةا ة الآل ادث ،ل ل ع ال ار وال م الإج جه عام) ب ال ام (ب ا ال  -ون

اه  م له أو س ان ال اء  ع  ،س ال ع وفائه  م و ل في أن ال وذل الأث ي
ور ح له  ،لل ل ذل ال ادث (و ل ع ال ع على ال ج ن له ح ال

ي ال أو  ل ال ادة)  ل  ،فاهالق ل اع العامة في ال ع هي الق ج ن أساس ذل ال و
ادة  ة في ال ني ال ني٣٩٤القان ن ال ي  ،/أ م القان ال في  ز ل ي ها  ج و

ي ع على ال ج له في ال ل م ائ أن  ي مع  ،لل فاء ال ما ب في مل ان ال ى ما  م
ي ه ،ال فائه ع ما ب ت  ،أو مل وضإذ اع ع اع ال م في ال ة ال في  ،ال لا ي

ه ه فق ت في ذم ي ال ل ع  ،ال ت في ذمة ال ي ال ال في  ا ي ون
ادث . ،ال ي ات ال مان ب ا مل لاه ار أن   اع

                                                
ال رق  )١( ع  ة  ١٤٥/١٩٨٨ال ار جل ي  ٣٠/١٠/١٩٨٨ت ة ال ن اع القان عة الق م

ر  ة م ق ة ال ع ال ىٰ  ١/١/١٩٨٦تها م ة  ٣١/١٢/١٩٩١ح ن ارة وال اد ال في ال
، ص ال ل ال اني، ال ة، الق ال ال ة والع ال ال  .٥١٠والأح
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ا: ل ع  ثان ع على ال ج م في ال ان ح ال ة في ب ف ال ل ت
ادث عة العلا ،ال اول  ابل ت ه ل ع  ،قة ب ل لل ف م ضام و ل أن ال الق
ادث ي الأصلي ،ال ع ه ال له. ،وال  ي  ل ال  وال ي

ا: ادة  ثال ا في رف الأخ ب ال ا وص ة واض قف ال م  ٨٠١ان م
ادث ل ع ال م على ال ع ال ج ا ل ن ني أساسا قان ن ال ت  ،القان إذ اع

ع ا ال م  ها ال في ف ي ي الة ال ان لا  إلا في ال ة ال سالف ال ل
م له.  لل

ة على ذل ات اء م ام الق ان أح ع  ح ،وق  ر أن دع رج ق إنه "م ال
عاو  ور لا تع م ال ا أوفاه م تع لل ل  م على الغ ال ال

أم ولا ة ع عق ال اش ادة ال ه في ال ص عل ل ال ل م  ٨٠١ ت إلى ال
م له في  أم لل لغ ال م  فى ال ي ي الة ال ني ال تق على ال ن ال القان
ل  ن له ق ي ت عاو ال ا في ال ن لا قان له حل ل م ار ف أم ع الأض اق ال ن

م في أساسها ع ا تق ه ون م م ر ال ل ع ال ل ال م م ل ال لى حل
ادت  ا إلى ال لا م ل حل ع على ال ج ور في ال ن  ٣٩٦و ٣٩٤ال م القان
ور" ر له م ال ي ت الة ال ال ى ح ق ني أو   .)٢(ال

 القضية الثانية:
ة ة الآل ة في أن قائ ال ه الق ل وقائع ه ل  ،ت ادتها م ق ق ح له  وال

ها ادثهاوال ،مال ة ع ح اش ة ال ن ة ال ل ارا م ال ع حادث  ،م إج ق ت ب
ه وفاة الغ ا ع ذل الفعل ،أسف ع ائ ه ج إدان ا  ي نهائ في  ،وق ق فأقام ورثة ال

                                                
ال رق  )٢( ع  ة  ٥٥٨/٢٠٠٠ال ار جل رتها ، ١٠/٣/٢٠٠١ت ي ق ة ال ن اع القان عة الق م

ة ال ع ال ىٰ  ١/١/١٩٩٧ة م م ال  ٣١/١٢/٢٠٠١ح ة والأح ن ارة وال اد ال في ال
، ص ال ل ال ع، ال ا ة، الق ال ال ة والع ال رق  وان ،٤٣٦ال ع   ٨٩٢/٢٠٠٠ال

ة  ار جل ة م ، ١٦/٦/٢٠٠١ت ة ال ع ال رتها م ي ق ة ال ن اع القان عة الق م
ىٰ  ١/١/١٩٩٧ ة، الق  ٣١/١٢/٢٠٠١ح ال ة والع ال ال ة والأح ن ارة وال اد ال في ال

، ص ال ل ال ع، ال ا  .٤٣٦ال
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ع ع  ة وال ع ة ال ه ال د إل امه أن ي ال إل م و اه م ال دع
ة ة والأدب اد ار ال ان  ،الأض ع ض ة ب ادة ال ق ح له  م ال فأدخل ال

ة ع ة. ،)٣(ف ع الأصل ه في ال ه عل ى  ق ى أن  ه ما ع د إل امه أن ي ا إل  ال
ة أول درجة ة ،ق م ع الأصل ع  ،في ال د لل م أن ي ام ال إل

ع ة وال ع ة ال ام قائ ال ،ال إل ة  ع ع الف م ما وفي ال د لل ة أن ي
ه م تع د ى أن ي ا ،ع اف ة على ذل  ،وق تأي ذل ال اس ع قائ ال ف

ت في  ،ال  ال ل ع ال ي ال م أوفى ب ا ه أن ال أوله
ه ه ه ،ذم ت في ذمة غ ي م ع على أح  ،ول ب ج وم ث فإنه لا  له ال
أم ،ا أداه  ها عق ال م  ه وال ا أن العلاقة ب ه وم فإنه لا   ،وثان

. ة في العق ع ال ج ق أح حالات ال ه إلا ب ع عل ج م ال  لل
ع أنه  اب ذل ال ة ال ردا على أس روق ق م ق اء  -"م ال في ق

ة ه ال ادة  -ه ن ال٣٩٤قاً لل ي /أ م القان فاء ال ز ل قام ب ني أنه 
ماً  ي أو مل ي مع ال ال ماً  فى مل ان ال ى  فى حقه م ائ ال اس ل ال ل م ل ال
ادث  ة ع ح اش ة ال ن ة ال ل ار م ال أم الإج ه، وفي حالة ال فائه ع ب

ي ات ال مان ب ادث يل ل ع ال م والغ ال ارات فإن ال لف  ال ون اخ
ام الغ  ر ال ا م أم ب م ه عق ال ام ال ر ال ا، ف ه ل م ام  ر ال م
ا  فاء به ا في ال اه ام ذم ل ت ار و ر ه الفعل ال اث ال ل ع إح ال
ي الغ  ق ب ور وفاء في ذات ال ع ال م ب ن وفاء ال ي   ال

ر ف ل ع ال ا ال ه  جع عل ل ذل الغ و اً ق ن لاً قان ور حل ل ال ل م
ادة  ن  ٣٩٤وفاه م تع إذ أن ال ني أن  ل القان ل ها ل ت لل ار إل ال

ن  ي الآخ أو أن ت ه ال م  ر ذاته ال ال ى ال ق ي  ال ماً  فى مل ال
ا اش فق أن  ا ون ه ة ب اك را ماً ه ي أو مل ي مع ال ال ماً  فى مل ن ال

ه ال  أي ا ال ب م ه ه ق ال ن ف ع ان ال ال ، و ان ذل ا  ه. ل فائه ع ب
ارة اع قائ ال ام ال إل ى  ائي ال ق اث  -الاب ل ع إح ه الغ ال ف

                                                
ادة  )٣( افعات ٨٦ال ن ال  .م قان
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م له ر ول ال ن ض -ال ع أم ال ة ال د ل ع أن ي ها الأولى ال
ن على وجهه  ن ق  القان ، فإنه  ه له د ع أن ت ور  ه لل م  ال
ها الأولى  ن ض ع ة ال ال ه  أن علاق اع  ال م ذل ت ال ح، ولا ي ال
ه  د ا ي ه  ع عل ج ح لها ال ق ت و لل قة خل م ش ث أم وأن ال ها عق ال

ور اع ه  لل اتها أن ال ع وم اب م أوراق ال ، ذل أن ال م تع
ارة رق  ي  ٢٣٩٠٢٩قائ ال ا أصاب ال ادث وه ال ف ة ال ت ة م العاص

ة له بل هي مل  ل ارة غ م اته، وأن تل ال ات أودت  ه م إصا عل
خ..... ع–لل ا -الغ م في ال ها ل م عل ن وم ع لح الأخ ل ال

ه  ل م ق ه ولا  اج  أم ال  اً ع عق ال ن أج اع  ها، وم ث فإن ال ض
ع على غ  ي ال ه  ن ف ع عي على ال ال ي ال ه، و و ه وش أث ه  ت

 .)٤(أساس"
أن  اه  اول ا س وأن ت ج ع ة ل ت ح م ال سالف ال أن ال و

ةح ادة ال ق ح له  ع على ال ج م في ال جه  ، ال اث ب ل ع ال وال
ادة  ،عام ة في ال ني ال ل القان ل اع العامة في ال ادا إلى الق ن ٣٩٤اس /أ م القان

ني ا ال ه ردها على ت  ،)٥(ال ها في ه ا الإشارة إل ي يه إلا أن الإضافة ال
الق ح له  أمال عق ال ار  ،ادة  ا في اع ا وص أن واض ا ال قفها به ان م إذ 

م له ادث ول ال ل ع ال فة الغ ال ف  ادة ي الق ح له  وأنه  ،أن ال
أم ي ع عق ال . ،أج م ل ال و ذل العق ق  ولا  له ال 

  
  
  

                                                
ال رق  )٤( ع  ة  ٧٣٣/٢٠٠٥ال ار جل ة  ،١٩/١٢/٢٠٠٦ت ن، ال اء والقان لة الق ، ٣٤م

، ص ال ء ال  .١٨٨ال
ع ان )٥( ال رق ال ة  ١٥٨٠/٢٠٠٨  ار جل ن،  ،١٢/١١/٢٠٠٩ت اء والقان لة الق م

ة  ، ص٣٧ال ال ء ال  .١٣٦، ال
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١٩٣٢ 

 المطلب الثاني

 تقييم موقف القضاء الكويتي
ائلا قفا في ثلاثة م ى م ي ق ت اء ال ا إلى أن الق ه اع  ،ن ار الق أولها اع

ادث  ل ع ال م على الغ ال ع ال ج ا ل ن ني أساسا قان ل القان ل العامة لل
( عاق م له ال م ،(أ غ ال ي ال أداه ال امل ال ن  ع  ج اق ال  ،وأن ن

ار  )وأنه و اع ة (الغ ة م ف ة الآل ادة ال ق ح له  اء لل اح  ،الق فق أ
ع ال أداه. امل ال ني و ل القان ل اع العامة لل الق ه  م عل ع ال  رج

ائل ،وعلى ذل اول ثلاثة م ا س ع  ،فإن ج ح ل ني ال أولها الأساس القان
ادث ل ع ال م على الغ ال ل ،ال أص ع وال ج اق ذل ال ني ل وم  ،القان

ادة. الق ح له  م على ال ع ال احة رج  ملاءمة إ
ح ني ال ادث: أولا: الأساس القان ل ع ال م على الغ ال ع ال ج  ل

ل  م على الغ ال ع ال ل رج اولة تأص ة في م ات فقه ة ن ت ع ه لق 
م له ال ادث (أ غ ال )ع ال م ها  ،عاق مع ال ة وم ق ة ال ل ها ال م

الة ال ني ،ح ل القان ل ها ال ة  ،)٦(وم ات ي م اء ال ام الق ان أح ف  ا  ورأي
ة. ة الأخ ي ال  على ت

ني ن ال ة في القان ل ال ة ل ة ال ن ص القان ة لل ال فق ن  ،أما 
ادة  ه على أ ٣٩٤ال ائ نه "م ل ال في م ، حل ال ي فاء ش غ ال ال إذا قام 

ة ال الآت فى حقه في الأح  :ال اس
ه. -١ فائه ع ما ب ي او مل ي مع ال ال ما  في مل ان ال  إذا 
ي ول ل   -٢ ا له م تأم ع ه  ما عل ا آخ مق ا ووفى دائ في دائ ان ال إذا 

. في أ تأم  لل
ا -ج ان حقه.إذا  يء ل ائ خ ال ي ل ا وأد ال ل ش في ق ت  ن ال

                                                
ادثان  )٦( ل ع ال م على الغ ال ع ال : رج ة ،سع ج ة الع ه ة ،دار ال  ،القاه

ج ،٢٩- ١. ص١٩٩٣ م ال في ال د: م ح ال سى ح الع م ع على الغ وان ع
ه م م ادث ال ل ع ال ة ،دراسة مقارنة - ال ة الع ه ة ،دار ال  .٢٧- ٩ص ،١٩٩٨ ،القاه
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ل". -د  ل في ح ال ر لل ق اك ن خاص  ان ه  إذا 
ان ة (د) م ال آنف ال ة الفق اس اك  ،و ان ه ر الإشارة انه إذا  فإنه ت

ال ال العام ال لإع ها ن خاص، فإنه لا م ألة ي ا فات ال  ،م إلا ف
اما اص م أح ادة  ،)٧(ل ل إث  /د٣٩٤ون ال ل ال ح ال ا في إع كان واض

. ائ ل ال في م ل ال ر حل ق اك ن خاص  ان ه فاء إذا   ال
ادة  ل فق ن ال قا ل ني على أنه " ٨٠١وت ن ال أم  -١م القان في ال

ار عاو م الأض ا أداه م تع في ال نا  م قان ل ال م له ،  ن لل ي ت ال
ه...". م م ر ال نا ع ال ل قان ل ال  ق

ا  ن ار ذل ال أساسا قان ه اع اء م رف قف الق ا س م ا ف اول وق ت
ور  ع لل ال م  ادث في حالة وفاء ال ل ع ال م على ال ع ال ج ل

ة ة الآل اء أن ال لا ،م حادث ال م إذ اع الق   إلا في حالة وفاء ال
م له ع لل ع الفقه في ذل ،ال   .)٨(وق اتف معه 

أ ع الفقه ق خالف ذل ال ادة  ،)٩(إلا أن  ل أن ن ال ن  ٨٠١الق م القان
ع  ال ع وفائه  م على الغ  ع ال اج ال في حال رج ني ه ال ال

ة ور م حادث ال م له"  لل ارة "ال أ في تف ع سع ذل ال ة، إث ت الآل
ادة  اردة في ال ،  ٨٠١ال ف م العق م له ه ال ارة ال ع د  ق ل أن ال الق

أ ف مع ذل ال ة، ح إنه  ،ون ن ة واح ن وح ص القان ع تف ن "ون إذ ي
له ع ع قل إلا أن ذل لا  ن م ل ن م ة  كان ل ن ص القان اقي ال

ا معها،  انً ها م ن تف ع أن  ع بل ي ض ة ال عًا وح ها ج ي ت الأخ ال
                                                

ال أرقام  )٧( ن  ع ة  ٢٠٠٤/ ٣٣٧ ،٣١١ ،٢٩٧ان ال . جل ار اء  ٢٢/١/٢٠٠٨ت لة الق م
ن  ة  ،والقان ء الأول ،٣٦ال  .٧١ص ،ال

فادة الغ )٨( ٰ اس رعي: م ة سامي ال ن ة ال ول ار م ال أم الإج ادة م ال الق أذون له   ال
ق،  ق لة ال ي، م ن ي والف ن ال ة للقان ل ة وتأص ل ل ة؛ دراسة ت ات الآل ادث ال ة ع ح اش ال

ق، س  ق ة ال ل  ، ، جامعة ال ال د ال ن، الع لاث ة وال ال ة ال  .١٢٢- ١٢١ص ،٢٠٠٩ال
م له وعلى الغ إ )٩( عه على ال ر وم رج ع ال م ب ام ال ل: ال قي أب الل س اه ال ب

ر ل ع ال عات جامعة ال ،ال  .٥٤ص ،١٩٩٥ ،ال ،م
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١٩٣٤ 

ها  ال إل عارض و أ بها ع ال اف و ها ال ق ب له على ن  ل فه م وذل 
ه ع ل  ها  ام ة في م اف ها م آلفة في معان ة وم اس ة م ةً واح صفها وح ا ب

ها" دة م ق ة ال ق بها الغا ا و ً  .)١٠(ع
ل قا ل ن  فإنه ،وت أم في القان ة لعق ال ص ال ع ال ع الأخ  ي

فاء ب م الاك ني وع ادة  ال ه ٨٠١ال ى ن م تف ادة  ،ح فق ن ال
ني على أنه ٧٧٣/١ ن ال م  -١" م القان م ال أم عق يل د ال اه أن ي ق

ف م له أو إلى ال ض مالي  ،إلى ال ا أو أ ع ت ادا م ال أو إي لغا م ال م
العق ،آخ ق ال ال  ادث أو ت ع ال وذل في ن مقابل نق  ،في حالة وق

." م م له لل ه ال د  ي
ادة  ن سالف ال على أنه ٧٧٤وق ن ال ال -١" م القان م له ق 

م امات ال قابلة لال امات ال ف الال عه ب ف  ،ال ال ي ال ق  و
ادث أو  ع ال ه في حالة وق م  م ما ال ه ال د إل ي ي اص ال ال أو الأش

 . ق ال ال في العق  ت
ف -٢ م له ه ال ع ال ه". ،و ف غ ع في العق م  ما ل 

ادة  ن سالف ال على أنه ٨٠٠وق ن ال أم م  م القان "في ال
ار م  ،الأض ع ال ال اتج م وق ر ال م له ع ال ع ال م ب م ال يل

ه ". ،م أم لغ ال اوز ذل م  على ألا 
أم في عق ال ح ع  ع ق أف ص، ي أن ال اع تل ال  ،وم ج

ا مه ا أوله ا ،ل ه م له وثان قابل له ،ه ال ف ال م  ،وه ال وال يل
م قابلة لل امات ال م  ،الال ي تقع على عات ال امات ال ه الال وم ب ه

أم لغ ال أداء م ام  ف ،الال الح ال أدائه ل م  م ال والأصل أن ذل  ،إذ يل
ع  م له ما ل  ف ه ال ه.ال ا آخ غ ف  الأخ في العق م

ل ادة  ،ل أم في ال لغ ال أداء م م  ام ال ما ورد ال الأدق  ،٨٠٠فإنه ع أو 
ار أم م الأض ع في ال أم ،)١١(ال لغ ال اوز م فإن صاح  ،و ألا 

                                                
ع  )١٠( ة  ٢٤٥٠/٢٠١٦ال ني جل ر ،٥/٣/٢٠١٨م  .ح غ م
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١٩٣٥ 

ه م له وح ام لا ي في ال ارات ،ال في ذل الال اه في ع  ا ه 
جه عام ،ال ف م العق ب ا ال ف آخ ،ون م له أو م اء ال غ  ،س ل  والق

ادة  ارد في ال ع ال ام في ال ل أن الال م له  ٨٠٠ذل (أ الق قاص على ال
ار أم م الأض داه أنه في حالة ال ه) م ان  ،وح ع إن  ال م  م ال لا يل

ف م العق ش م لهال ه  ، آخ غ ال احة مع ج عارض ص ل ي وه ق
أم ادة  ،عق ال ه ال ني. ٧٧٤وما ن عل ن ال    م القان

ل ادة  ،ل ه في ال ص عل ع ال ال م  ل  ،٨٠٠فإنه إن أوفى ال حل م
ن  ي ت عاو ال ) في ال ف م العق م له أو ال ان ال اء  ه (س صاح ال ف

ر. له نا ع ال ل قان ل ال   ق
ر ل ع ال م له ،والأصل أن ذل ال ي لل ة  ،ه م قل الة ال وهي ال

ادة  اولها ال ي ت ع على  ،٨٠١ال ج ) في ال ائ م له (ال ل ال م م ل ال  
ي امل ال ل و م له ،ذل ال ع لل امل ال ال ،إن أوفى  ه ون أن ذل م

اء أم على الأش ل  ،)١٢(ي في ال ن ذل ال ع أن  ج ما  إلا أنه لا ي
ر  م لهع ال ا لل ي ام معه ،ل م ي م ل  ،بل ه م ا م ه ل م أ أن 

ور ل ال ر ق ةون أن ذل -ع ال ل أم م ال اله في ال ال  ،)١٣( م وم
ة ال ل أم م ال ة.ذل ال ات الآل ادث ال ة ع ح اش ة ال  ن

                                                                                                                  
م له إلى تع الأ )١١( ه ال ف م أم ال يه ةوه ال ال ه ال اص ذم ي ت ع ار ال  ،ض

ة ل أم م ال اء وال أم على الأش ق إلى ال ن ان  ،وه ي أم وَفْقاً للقان : ال اه جلال محمد إب
 ، ، ال عات جامعة ال ي، م ن ن ال والف ي؛ دراسة مقارنة مع القان  ،١٩٨٩ال

زاق أح ا ،١٠٨ص ال ل وان ع ع، ال ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش : ال ر ه ل
 ٰ رة جلال ح الإس عارف  أة ال اة، م ٰ ال ت م هان وال ة وال قام أم وال اني، عق ال ال

 ، اه، م  .١٠٨٩ص ،٢٠٠٤وش
ي تل أم )١٢( ار ال ع ع الأض م له إلى ال ه ال ف م أم ال يه ة لهوه ال ل  ،ال م

ابان  جع ال : ال اه اب ،١١١ص ،جلال محمد إب جع ال : ال ر ه زاق أح ال ال  ،وان ع
 .١٠٨٩ص

ة  )١٣( ة ن ال ه ال ي تل ذم ار ال ع ع الأض م له إلى ال ه ال ف م أم ال يه وه ال
اه الغ ه ت ل ق م : اان  ،ت اه ابجلال محمد إب جع ال زاق أح  ،١١٢ص ،ل ال وان ع
اب جع ال : ال ر ه  .١٠٨٩ص ،ال
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ع على ذل  ج له في ال ور حل م املا لل ع  ال م له  فان أوفى ال
ع  ج ن ال ر، على أن  ة ع ال ل ك معه في ال ) وال ام ي (ال ال

ر اث ال ه، أ دوره في إح ر ح او  ،ق ال ة  ل م ال ر ذل وزع غ ون تع
رب اث ال م له في إح ك مع ال ل ال ) وال م م له (أو ال  .)١٤( ال

ادة  ة في ال ني وال ل القان ل اع العامة لل ال ل الق ل أنه لا م خلاصة الق
ني٣٩٤ ن ال ال  ،/أ م القان ل في م ل اك ن خاص ي ال ان ه ا أنه  ال

أم ادة  ،عق ال ع ،٨٠١وه ن ال ان صاح ال في ال ا  ان  ،وأ اء  وس
اه. ان س ف م العق إن  م له أو ال  ال

ا:  ادث:ثان ل ع ال م على الغ ال ع ال اق رج ني ل ل القان أص  ال
ل  م والغ ال عة العلاقة ب ال أن  اء  ه الق هى إل ان ما ان ا ب س ل

ادث (أ غ ال ام ،م له)ع ال ل  ،وهي علاقة ال أص وعلى ذل فإن ال
ن راجعا إلى  ادث لا ب أن  ل ع ال م على الغ ال ع ال اق رج ني ل القان

ام ي ال ع ب ال ج اع ال ه ،ق ع ب ج اع ال ض لق ع ا س  ،وعلى ذل فإن
أ  اع مع م ى ن م اتفاق تل الق ل ع ر وذل ح م على الغ ال ع ال ج

ع ال أوفاه. امل ال ادث   ال
- : ام ي ال ع ب ال ج اع ال  ق

ائ في  ا وه ح ال ه ل م ي ل ئ ام في الأث ال ف مع ال ام ي إن ال
ع ام م ي ال ي على ال ل ال ع  ج امل  ،ال ه  ا م ع على أ ج أو ال

داال ف ام ،ي م ة لل ج فق الآثار الأساس ام ي وهي  ،ذل أن الفقه ي أن ال
ي امل ال دا  ف ام م ي م ل م ام  ا ،ال ام ت ي ال ل ال اءة ذمة  ه و

ي ل ال ه  ائ إن أوفى أح ج الآثار  ،)١٥(ال ام لا ي ق فإن ال وفي ذات ال

                                                
ادة  )١٤( ني ٢٢٨/١ال ن ال  .م القان
ة  )١٥( ة (دائ ا ال اف العل ة الاس اء م ام في ق ام وال ه: ال م ع ال ال

ق، ق لة ال ، م ي وال ن ائ الف الق ) مقارناً  ع، جامعة  ال ا د ال ، الع ة ع ال ة ال ال
ق، د  ق ة ال ل  ،  .١١٨- ١١٦ص ،١٩٨٩ال



دث المركبات الآلية على المسموح له مدى جواز رجوع المؤمن الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوا
  بقيادة المركبة في القانون الكويتي

  دلال محمد سالم الكنيمش/ ةالباحث

 

١٩٣٧ 

ام ة لل ان ة وهي ق ،ال ا ا ام ال فع لا ف ا ي ة ف ادل ام  ،)١٦(ال وذل لانع
ي ادر ال د م ع ي ل ة ب ال ة ال ل ة آثار  ،)١٧(ال ان ماه ة ل إذ أن الع

اقع وف ال قف و عة ال ه  ل في ما تق ام ت ها ال ي ي ام ال  .)١٨(ال
ي ع ب ال ج اع ال ام أما م ح ق ادةفق ن  ،ال  ٣٥٩/٢,١ ال

ني على أنه ن ال ي أو ما  - ١" م القان ل ال ام  ي ال إذا وفي اح ال
جع  ز له أن ي فاء فلا  عادلة لل ق ال ه أو قاضاه  م ال ه ف ي على ح

ه ر ح ق ي إلا  ع ال ،على أ م ال في ق رجع ب ان ال ادا ول  ائ اس
ل.  ل  إلى ما له م ح ال

ج  -٢ ع ما ل ي ة ب ال او ا م ي ح ي إذا وفاه اح ال ق ال و
." غ ذل ي  ق ن   اتفاق أو ن في القان

ادة  ا ن ال ن سالف ال على أنه ٣٦٠ك ي  م القان ان اح ال "إذا 
ة في ال ل ه صاح ال ام ه وح ه ال له في علاق ه  ل  ي فأنه ي

." اق  ال
ي  عة العلاقة ب ال اول  ص ت ع في تل ال و أن ال

ام املا ،ال ي  ال ه  ع وفاء أح ه  ع ب ج ا حالة ال ي ا ي ع  ،وت أو 
ه ه ف ر ح ،ح ق ل  ام  ي ال ي ب ال زع ال ي  ،هإذ ن على ت وال

. غ ذل ي  ق ج اتفاق أو ن  ة ما ل ي او ن  الأصل م  ت
ام ي ال ع ب ال ج ة في حالة ال ع ع تل القاع ج ال وذل  ،وق خ

ي امل ال ه  ل أح احة على ت ه ،ال ص ة ف ل ان صاح ال د  ،إن  ول ي
ة في ال ل م صاح ال ان مفه ح ل ا ورد  ،ين ص شاد  إلا أنه  الاس

ي  ان أح ال ي ورد بها: "إذا  ني وال ن ال ة في القان اح ة الإ في ال

                                                
ه: )١٦( اب م ع ال ال جع ال  .١٢٥- ١١٨ص ،ال
ل )١٧( قي أب الل س اه ال ام، الآثار :إب ام الال قال - الأوصاف - أح ة،  - الان ال عة ال اء، ال الانق

ة دار ال لل س ، م زع، ال  .٢٢٦ص ،٢٠٠٤- ٢٠٠٣اعة وال وال
جه  )١٨( ام ب ة الال ، ن ال ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق أح ال ال ع

الة - عام، الأوصاف ،  - ال اه، م ٰ وش رة جلال ح الإس عارف  أة ال اء، م  ،٢٠٠٤الانق
ابوم ع ال ال ،٢٤٧- ٢٤٦ص جع ال  .١١٨ص ،ه: ال
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١٩٣٨ 

ي ة في ال ل ه صاح ال ام ه وح ائ  ،ال ان علاقة ال فإنه وان 
ام اع ال ق مة  ل م رة ت ه ال ام في ه ي ال قة إلا أنه في علا ،ال

ها ي ت عل فالة هي ال اع ال ع فان ق ه ب ع ي  وم ث فان  ،أول ال
ام  ي ال ال ه  له في صل ه  ل  ي ي ة في ال ل ال د  ي ال تف ال

ا وفاه ،الآخ يء م ه  ع على غ ج فاء ل  له ال ال ي  ،فان قام ه  وان قام م
ا ام آخ دونه  امه".م ي ب ال ه  ه وح فاء رجع عل  ل

م ا تق ا م ي  ،وه ي ه ال ة في ال ل ا أن صاح ال فإنه  اس
ه ع على غ ج ه ال ه ولا  ي  أ ال ي في  ،الأصلي ال ن اقي ال إذ أن 

فلاء له. ه  ق ن في حق ن ه  ه   علاق
ي صاح ا ةوأضاف الفقه في تع ال ل قي ،ل ق ي ال ي  ،)١٩(أنه ال وال
ه اء ساح فاء لإب ه ال ن م صال ل ،)٢٠(ال  ال ل ب الفقه م ل  ،)٢١(وض الق

ور والأول ه صاح  اجهة ال ان في م ام ان م ي ا م ع ه ع وال ا أن ال
ع ة في دي ال ل ان  ،ال ي ة م قا لي ال ة وم قا ان وأن م ه ت ال ام م

. ع ة في دي ال ل ور والأول ه صاح ال اجهة ال  في م
ام  ي ال ع ب ال ج اع ال لاف ب ق د اخ ورنا لا ن وج ون ب

ني ن ال ة في القان جه عام ،ال ام ب ي ال عة العلاقة ب ال إذ س  ،و
ام  لاف ب آثار ال ل أن الاخ ة الق ان ن إلا في الآثار ال ام لا  وال

ام فاء ،لل ع ال ام  ي ال ع ب ال ج ها ال  .)٢٢(ول م ب
ي  ع ب ال ج لف ع ال ام  ي ال ع ب ال ج إلا أن ال

ل ل اع ال ام ه ق ي ال ع ب ال ج ام في أن أساس ال أما  ،)٢٣(ال
ل أو أسا ل لا في دع ال ن م ام ه إما أن  ي ال ع ب ال ج س ال

                                                
اب )١٩( جع ال : ال ر ه زاق أح ال ال  .٣١٨ص ،ع
اب )٢٠( جع ال ل: ال قي أب الل س اه ال  .٤٧ص ،إب
اب )٢١( جع ال : ال ر ه زاق أح ال ال  .٣١٩ص ،ع
اب )٢٢( جع ال ل: ال قي أب الل س اه ال  .٤٧ص ،إب
)٢٣( : ر ه زاق أح ال ال اب ع جع ال  .٢٤٧ص ،م
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١٩٣٩ 

ي  قة ب ال ا الة  العلاقة ال الة أو الف امها ال ة وق ع ال ال
ة ة م ل ه م ي ت ب ام ال  .)٢٤(ال

ل دي ،ل ع ي م ام ب م أة ال ي فإنه إن أو  ،فإنه في حالة ن ال ه  فى أح
ه ،كله ر ح ق ي  اقي ال ع على  ج ه صاح  ،ان له ح ال ما ل  أح

ي ة في ال ل له. ،ال ي  ل ال  فإنه ي
ة ل ام صاح ال ي ال ال لل ب م ل أن الفقه ض ا  ،ولق س الق وه

ة قا ع وم ه ت ال ا ال ا ،ال ال ال ا ن أن م ان إلا أن ا الفقه  ه ي ض لل
ن ال  دي ع  ،على القان ع ل ال ام ب ال احة ال على ال ل

وع ل غ ال لف ،)٢٥(الع ضع م ي فإن ال ني ال ن ال ذل أن  ،أما في القان
ن  اء على اتفاق أو ن في القان ن إلا ب ا لا  ض ون ف ام لا   .)٢٦(ال

ل فإن ال ورول اجهة ال ام في م ا م دي ل ع بل في  ،ل ال
ام قة الأم ه م ي أنه  ،حق ني ال ن ال ة للقان اح ة الإ إذ ورد في ال

ادة  ال وع  ض ال ع دة  ٢٢٨"و ع اء م ة أخ ر ن ها ال ث ف ي  الة ال لل
اص  ل م ه ،وقع م أش أ  ل خ ر ي ا لل ا مق  ،لاء س

ه ل واح م ة  ل ر م ن  ،وتق ل املا. فال ع  ور، ع ال اجهة ال في م
ن  ل دون ي ع ور ،ال اجهة ال ى  ،في م ع ، و ام ل ال ع على س ال

." ام ل ال  أدق على س
ي ال ال لل ة م قا ع وم ه ت ال ا ل م ال ح  ل  ام صاح و

ي. ن ال القان ي  ة في ال ل  ال
ع ال أوفاه: - امل ال ادث  ل ع ال م على الغ ال ع ال  رج

ادث ل ع ال م والغ ال ة ب ال ام ار العلاقة ال فق أشار  ،إما في إ
احة قة ص ا اع ال ف مع الق ي إلى ما ي اء ال ل: " ،الق االق موذا   ن ال

أم اح ال في ال ة ل ال ا  ي ع  ع م ور فإنه  م له أو ال وه ال
                                                

اب )٢٤( جع ال : ال ر ه زاق أح ال ال جع  ،٣١٢- ٣١١ص ،ع ل: ال قي أب الل س اه ال وب
 .٢٢٦ص ،ساب

ادة  )٢٥( . ١٦٩ال ني ال ن ال  م القان
ادة  )٢٦( ني ٣٤١ال ن ال  .م القان
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١٩٤٠ 

ة للغ لا ال ف ا أو  ر ضام اث ال ل ع إح ي  ،ال ل الغ ه ال ف
ي ل ال قي فه ال ي ق م ال كله الأصلي وال ن لل ي  ف ا ال وفى ه

له حل ل م ل ور ال الل ن ل لا قان ل  جع على ال  ما وفاه م تع ف
ادث ل ال في ال ى أن ي ع غ ذل  ل  ة والق ن ة ال ل لاقا في  م ال إ

" الة ح ل على ح ل اتفاقي أو ال ام حل ها إب ر ف ع ي ي الة ال  .)٢٧(ال
ل أن  ،)٢٨(وق اتف الفقه مع ذل م ه ال الق ام ال ام الغ ال ع لال ام تا

ادث ل ع ال ادث. ،ال ل ع ال ل لل ف م ه ضام و  إذ أن ال
ف مع ما س ورنا ن ي  ،ون ب ع ب ال ج اع ال ذل أنه ب ق

م والغ  ة ب ال ام ام على العلاقة ال ادثال ل ع ال  فإن ،ال
ع ادث  ل ع ال ة في دي الغ ال ل الة ه صاح ال ه ال  في ه

ع أ  ،ال ي ق ن هذل أن ال ه و ع في ذمة  ،اس عا له دي ال أ ت ف
م ور ،ال ع لل ال م إن أوفى  ع على ال ج ه ال إذ لا  ،ا أنه لا 

م له. ال مع ال ا ه ال م  ة مع ال ه علاقة تعاق  ت
ل ل ع  ون ام على الغ ال ي م م  ع ال أن رج ا س  م

ام ي م ادث  ور ،ال ع إن أوفاه لل امل دي ال اع  ،و ف مع الق ي
ام ي ال ل ال ام و ي ال ع ب ال ج ع  ،العامة في ال احة رج إ

ي على امل ال ) ال أوفى  ام ي (ال ة. ال ل ي صاح ال  ال
ا:  ة:ثال ادة ال ق ح له  م على ال ع ال احة رج  م ملاءمة إ

اء ا ،ذه الق ادة  ،ا رأي ق ح له  ع على ال ج م في ال ء ح ال إلى ن
ور ع لل ال م  ادث ووفاء ال ه في ال ة ل ت ة الآل اء  ،ال إذ أن الق

ح  ادث)اع ال ل ع ال ة (الغ ال ادة م ف الق جه  ،له  ا ال ا في ه ول
ة: ال ات ال لاح  ال

ادة  أولا: اء إلى ن ال ني ٣٩٤اس الق أساس قان ني  ن ال /أ م القان
ادث ل ع ال ادة شأنه شأن الغ ال الق ح له  م على ال ع ال ج وق  ،ل

ا إلى أن ذل ال لا  ه ل ع ان م على الغ ال ع ال ج ا ل لح س
                                                

ال رق  )٢٧( ع  ة  ١٤٥/١٩٨٨ال ار جل هح س ،٣٠/١٠/١٩٨٨ت  . الإشارة إل
اب )٢٨( جع ال ل: م قي أب الل س اه ال  .٤٦ص ،إب
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١٩٤١ 

ادث ح له  ،ال م على ال ع ال ج ا ل لح س اب أولى فإنه لا  ل فإنه م  ول
ادة.  الق

ا: ح ل  ثان ني ال ة للأساس القان ال ل ع أما  م على الغ ال ع ال ج
ادث ادة ال ني ٨٠١، وه ن ال ن ال ا فإن  ،م القان وره س ل ب ذات ال 

ة) ن ا لآثاره القان ا وم ا قائ ع ة (ت ادة ال ق ح له  م على ال ع ال ج  ،ل
اجهة  ال ذل ال في م جه لإع ي ال ئ قاد ال ا أن نغفل الان إلا انه لا  ل

ادة الق ح له  ى  ،ال ان ق أع ه وفي ذات ال ون  ع نف م وه أن ال لل
ف إن  م له أو ال اء ال ع س ل (صاح ال في ال ل م ل ال في ال

ر نا ع ال ل قان ل ال ن له ق ي ت عاو ال ه) في ال إلا أنه في ذات  ،كان غ
ة ات مع ى ف ق اس ها ،ال م عل ع ال : ،وح رج ها ف ق  وهي في حق

م له وأصها الأولى: ةأقارب ال ة واح ن معه في مع ن وس  ،ره وم 
الة ه "ح ا ه ال ل في ه ل ع ال ادثل ا في ال ي ت ا ه ال ان فل  ،أنه إذا 

ه معه في  ع ت  ي تأك اصة به ال ه ال ع لعلاق ال م له  ه ال جع عل ي
جع ،ب واح م ألا ي ال ه فأولى  جع عل ان ه لا ي م ألا  فإذا  ال أولى 

جع"  .)٢٩(ي
ة: ان لا ع أفعاله ال م له م ن ال ي  اص ال اع وم  ،الأش م والأت ال

ة ة واح ا معه في مع ق ه ول  ه  ،ه ت رقاب ل في ه ل ع ال وس ح ال
م له ال ه  ي ت اصة ال الة ه "ل ف م أجل العلاقة ال ا  ،ال بل أ

اره لأ اع م له  ع على ال ج از له ال ا مع ل ان ه و م ل رجع عل ن ال
ه لا ع " ،م ال اه  ار ما أع ال ه  ل  .)٣٠(ف

ات ه  ه الف م على ه ع ال ع رج ا س أن س ح ال ل م ون
م له ال ها  ي ت اصة ال ح له  ،عة العلاقة ال ة لل ال ة أما  ادة ال ق

م له ها ال ل مال ة م ق ع  ،الآل ق ه ب له حال ت ور) دع ق ان (لل فإنه ون 
ة ة الآل اح له ،حادث ال ار أن ال ق لا  إن بل  ،إلا أنه في ذات ال

ه م له ،وتف ل ال ه ،م ق ادة م ل  ،ق ورة ه الق وم وال داه  الل م
                                                

ني )٢٩( ن ال ة للقان اح ة الإ  .ال
ني )٣٠( ن ال ة للقان اح ة الإ  .ال
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١٩٤٢ 

د علا ج اب ه م له  ،قة خاصة ب عة العلاقة ب ال لف ع  ها لا ت ع وهي 
ها ع عل ج ع ال ي ح ال ات ال أ القائل  ،والف جه أو ال ن معه ال الأم ال 

اده إلى  ة ورغ اس ادة ال ق ح له  م على ال ع ال احة رج عي إ (ن ت
( عة ال ،قائ اعي  ة فإنه لا ي ادة ال ق ح له  م له وال اصة ب ال علاقة ال

ر  ات ال ال مع الف ه، وذل خلافا لل ادة م ق م له  ح له ال ها س ي  وال
ها ع عل ج م له ،ال ها وال اصة ب عة ال ع  ها ال ي راعى ف ي   ،وال وال

ها. ع عل ج  تل العلاقة ح ال
ل أ ،ل ل ال جه ل ي ال ئ قاد ال ا ن أن ذل الان اده إلى  ،فإن ورغ اس

عي)( اصة  ،ن ت عة العلاقة ال م  قف  ي م اء ل خل الق عي ت ان 
ادة الق ح له  م له وال اني. ،ب ال ض له في ال ال ع  وه ما س

 المبحث الثاني
لى المسموح له بقيادة المركبة الآلية إلا بتحقق حظر رجوع المؤمن الإجباري ع

 حالات الرجوع على المؤمن له
جه ا ال ج ه ادة ع  ،و الق ح له  ة ال ة قائ ال ل ت م ت ث فإن ث

ر للغ ه ض ادث ال أسف ع ور ،ال ع ال لل ال م   ،ووفاء ال
ع إ ج ت حقه في ال عه على ل م شأنه أن ي قق إح حالات رج لا إذا ت

م له جه ،ال ا ال ي م ه اء ال قف الق ض ل ع ل س ا  ،و ان رأي وم ث ب
قف.  أن ذل ال

 المطلب الأول
 موقف القضاء الكويتي

م على  ع ال أ القائل  رج جه أو ال ي م ال اء ال قف الق ان م ل
ادة و  الق ح له  ادثال ع ال ق ور ،ال ب ق  ،ا أداه م تع لل إلا ب

م له عه على ال اقعة ،حالات رج ض ل ع ا س ة أمام  –فإن رت أك م م ت
اء ة. -الق ة ال ال اتة م م اما  أنها أح ر   وص

ا ق ح له  ة وال ة الآل ل وقائعها في أن قائ ال اقعة ت ه ال ل وه دتها م ق
ها ادثها ،مال ة ع ح اش ة ال ن ها ال ل ارا م م م إج ع حادث  ،وال ق ت ب

ه وفاة الغ ا ع ذل الفعل ،أسف ع ائ ه ج إدان ا  ي نهائ في  ،وق ق فأقام ورثة ال
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ادة الق ح له  م وال اه م ال ام  ،دع ل ال ا على س امه ال إل و
عأ ة وال ع ة ال ه ال ا إل د اته ،ن ي ل ا  ي نهائ م  ،وق وق أد ال

في رثة ال ه ل ي  ق ع ال ادة ،ال الق ح له  ا ال اه م ا  ،فأقام دع ال
ع ال أداه. ه ال د إل امه أن ي م إل ات ال ل ة أول درجة  وق  ،ق م

ا اف ه  ،تأي ذل ال اس ا عل ة على ذل ال  ال ناع ع قائ ال ف
ر  في ودون أن ت رثة ال ع ال أداه ل م ال د لل امه أن ي إل ى  أنه ق

. أم قة ال اردة في وث ات ال اج د وال الفات للق ة م ه أ  م
ه ة ال لل ال ت  اب م رم الإذ ق أنه " ،وق اس في  -ق

ة ه ال اء ه اء  -ق داد ما دفعه م تع س م لاس ع ال ا رج أن م
ها ق جاء  م عل ارة ال ادث م ال ع ال م له أو للغ ه أن ي أن وق لل

ام قة ال ث اردة ب ات ال اج د وال ها للق الفة قائ ة م ن  ،ن  في ذل أن 
ها أو  ها ه مال ار على قائ أم الإج قة ال ادتها إذ ساوت وث ق ال  ح له ال م س

ال  ل م ال امات  ها في ال و د ل ني ال ذج القان ادرة وفقاً لل ارات ال ال
لقاة على  ات ال اج د وال ادتها وفى الق ق ال  ح له ال ارة ال  م له وقائ ال ال

ا ه ل م ال م ذل ،عات  الولا ي ح له ال ارة ال س م له - إن قائ ال  - ال
ة  ن ة ال ل ار م ال أم الإج أم إذ أن ال قة ال فاً في وث ادتها ل  ق
ة  ه تغ ارة ذاتها غاي ال قة  ة ل عة ع ارات ذو  ادث ال ة ع ح اش ال

م ارة فال ا ال الغ م م ي تل  ار ال أمش  -الأض ة  -ة ال غ م ب يل
ه هي  ها ل ا م م م ارة ال ان ال ا  ال ور  ع ال ة ب ل ه ال ه

ها دها مال ق ان  اء  ر س اث ال م له -أداة أح ه -ال ام  ،أو غ ا الال ل ه و
ارة إلى ش أخ ة ال قل مل ى ول ان أم ح ة ال ال م ة  ،ساراً  وم ناح

ادة أخ ال لاً  ائ ع ل ال اً م ن لاً قان ي حل ال فى  ل ال ن  ٣٩٤ فإن حل م القان
ي  فاء ق ت م ش غ م ن ال ح ال أن  ى وح ص ق ني  ال

ت في ذمة ي م فى ب ه ه ف ت في ذم ي لا دي م ان ذلال ا  ان  ،. ل و
ع ال ف أن وق ا  ة الأوراق ق خل م ها ل ال ا م م م ارة ال ادث م ال

ها الفة قائ ة م ها ق جاء ن ن ض ع اع -ال قة  -ال ث اردة ب ات ال اج د وال الق
أم ع ،ال ج ها ال ن ض ع ة ال أم -وم ث فلا  لل على  -وفقاً لعق ال
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١٩٤٤ 

ور ه م تع لل داد ما دفع اع لاس لغ ا أن وف ،ال ها  ن ض ع اء ال
ت في  ي ال ال ها هي لا  ت في ذم ي ال ال ع وفاء  ور  ع لل ال
قل  ور م اه ال امه ت م وال امها  ل م ال ر إذ أن  ل ع ال ذمة ال
ام  د الال م وج د أو ع ف ال ع وج قلالا  م اس ق أ و ع الأخ لأنه ي

فاء ع ال لغ ال ه أو معه  د  -ع فى م له فق ولا  مة م ا هي مل ي ون ال
ل  ع على ال ج ور في ال ل ال ل م ل ء حقها في ال ام ل اثل في الال ا ال ه

ر ن  ،ع ال ن ق خالف القان ا ال فإنه  ه ه ن ف ع م ال ال وذ ل يل
ج ت ا ي قه  أ فى ت  .)٣١(ه"وأخ

ح م ال سالف ال الآتي:  و
ائ أولا جه ال ادة : خلافا لل ة في ال ني ال ل القان ل اع العامة لل اد الق اع

ادث ٣٩٤ ل ع ال م على ال ع ال ج ني ل أساس قان ني  ن ال /أ م القان
ة) ة الآل ادة ال ق ح له  ل ال ه ال ،(وال  اد تل ات م اع ة إلى ع

ع ج ني لل أساس قان اع  ي  ،الق في ب م وال ائها إلى أن ال ه في ق إذ ان
( ي ع ل  (غ ال ه ،ال ا  ي ان م ا  ل ع  ،ون ا مع ال ي وه ل م

ع ادث في دي ال له فق ،ال ي م ل ال م ب ف  ،بل ه مل وم ث فإنه لا 
ادة م ال ل ال في ال ل ني.٣٩٤ في ال ن ال  /أ م القان

ا أمثان ا ع عق ال ادة أج الق ح له  ار ال اع ائ  جه ال ا  ،: خلافا لل وم
ه اردة ف و ال ال ال  ه  م أحق ه ع ت عل ل ح  ،ي ة إلى تأص ه ال ات

ا و ال ال ال  ادة  الق ح له  أم  ،ردة في العقال قة ال ل أن وث الق
ار  الفة  ،)٣٢(الإج م م ع ل  ام ال الال عل  ا ي اه ف ة وس ساوت ب مال ال

ار  أم الإج قة ال اردة في وث ات ال اج د وال ار ه عق  ،الق أم الإج وأن عق ال
ة عة ع ور م حادث ا ،ذو  ع ال ف ل ةأ أنه يه ة الآل ان  ،ل ا  أ

                                                
ال رق  )٣١( ع  ة  ١٠٣٦/٢٠٠٩ال ار جل ن،  ،٢٢/٣/٢٠١١ت اء والقان لة الق ةم ، ٣٦ ال

ء الأول، ص ال رق وان ال ،١٩٦ال ة  ٦٧٧/٢٠١١ع  ار جل لة  ،٧/٢/٢٠١٢ت م
ة  ن، ال اء والقان ء الأول، ص٣٧الق ال رق  ،٨٦، ال ع  ة  ٥٤٣/٢٠١٣وال ار جل ت

ة  ،٢٥/٦/٢٠١٤ ن، ال اء والقان لة الق اني، ص٣٩م ء ال  .١٨٠، ال
ادة  )٣٢( ن ال  ٨٤ال في ال ة لقان ف ة ال  ور.م اللائ



دث المركبات الآلية على المسموح له مدى جواز رجوع المؤمن الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوا
  بقيادة المركبة في القانون الكويتي

  دلال محمد سالم الكنيمش/ ةالباحث

 

١٩٤٥ 

ة عة  ،قائ ال فا في ذل العق ذ ال ادة ل  الق ح له  ن ال وم ث فإن 
ة ه ،الع و ه ال  د  ،ل م شأنه أن  عل ه للق الف م م ع ا  ي وت

ه اردة ف ات ال اج ه. ،وال م عل ع ال ى ي رج ل واضح وجل ح ح  ل ي ي ل
أ القائل   جه أو ال ي ال ة على ت ات ان م ع  ي  اء ال ام الق أن أح

ادث ع ال ق ه ب ادة حال ت الق ح له  ع على ال ج م في ال ع ال  ،ال ال
ور جه ،أداه لل ل ع ذل ال أ القائل   ،فإنها ق ع جه أو ال وت ال

ق حالا ع إلا ب ج م لهال م على ال ع ال  وهي: ،ت رج
قة أولا: ث ها في ال ص عل ة ال د الاتفاق الفة الق ة  ،م ال ن  وهي ت

ادتها ة وق ال ال ع ن  ،لاس ص قان عارضة مع ن ن غ م ي  أن ت وال
اراته ور وق لة ،ال ن معق  .)٣٣(وأن ت

ة م ة ال ال ام م اء  وق خل أح م  الاه ي تع أو مفه ت
مه. لا م ع قة معق ث ه في ال ص عل ان الق الاتفاقي ال ا إذا  ان ع  ه ل

ها الق الاتفاقي  ن ف ي  الة ال ان ال ما ل ة ق ت مفه ل ة ال إلا أن ال
لا م له الاتفاق في عق"إذ ق أن  ،معق م وال ع ق أجاز لل أم ال  ال

دا  ة على ت العق ق ات الآل ادث ال ة ع ح ن ة ال ل ار م ال الإج
م له ادتها –على ال ق م له  ح له ال ة  -أو م  ادة ال قة ق في 

الها ع الات ،واس ق أح تل ال ا  ، أنه إذا ت ع  ج م في ال م ح ال ق فإنه 
ل شإ ،أداه م تع ع اش ل د  ،لا أن ال عارض تل الق ا أن لا ت أوله

اراته ور وق ن ال ص قان لة ،مع ن د معق ن تل الق ا أن ت ه ومفادها أن  ،وثان
ل  امة م ق ائي ال أ اس قة ت ع خ الها ت في  ع ة واس ادة ال ن ق ت

ه ولا ه فاعله  ها  أنه  ف رهقائ ن له س ي ان ذل الق  ،  أما إن 
ة ائ رجة الاس قى إلى تل ال أ لا ي ام  ،ي ع خ الف ال الة  ه ال فإنه في ه

ة ات الآل ادث ال ة ع ح ن ة ال ل أم م ال ه ال عارضه مع ج  –العام ل
ل ة م ها وتغ ور م ة فاعلة لل ا ف ح ل في ت ة وال ة ال ة قائ ال

امة ائي ال أ اس ه  ل ق م ادث ما ل ت ه  ،في ال إذ أن ذل الق في ه
ة أ م جان قائ ال ور خ ان ل م له م ال م ال الة  قة  –ال في 

                                                
ادة  )٣٣( ور ٧٥ال ن ال ة لقان ف ة ال  .م اللائ
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١٩٤٦ 

الها ع ة أو اس ادة ال ة -ق ائ رجة الاس قى إلى تل ال أ  –وه ،ودون أن ي
مان ان ح م له م ال اء ول الأصل -ال ن الاس ع أن  الأم ال  ،ي

لة عق د غ ال ن م ض الق داه أن ذل الق  ل العق ،م ه م  -ف ا ت ف
ه ذل الق ادة  -ت ح ن ال ه ص الف ام العام ل ال علقا  لقا وم  ٧٥لانا م

ن  ة لقان ف ة ال ورم اللائ ئي ه ن ،ال لان ال ن أساس ذل ال ادة  و ال
ني. ١٩٠/١ ن ال  م القان

ان ذل ا  اني ق  ،ل ه ال عى عل ة وال ع مة ب ال أم ال قة ال ان وث و
ن ق  ة ما ت ق ك  ع على ال ج ة ال ز لل عا (د) على أنه " ن في ال را

الاتأدته م تع في  ة:... ال ال ادة  إذا ث - د ال ة الق ادث وقع ن أن ال
اوز  عة ت ادة  اء أو الق ة ال ئ ور ال اوز إشارة ال اه ال أو ت ع ات
نة  ع ادة ب اض أو الق ع ارة للاس ام ال ور أو اس ل إدارة ال ه م ق ح  ال ال

اف فاجئ أو الانع اف ال ار أو الان ه اس ع" أو  أن  ،ال ا  ان ت العق ق و
ل ا غ معق ل ق فاجئ)  اف ال ة الان ادث ن ع ال أ في  ،(وق إذ أن ذل ال

امة ة م ال ائ أ على درجة اس ل خ قى لأن  ها لا ي م عل ة ال ادة ال  ،ق
ام العام ال علقا  لقا وم لانا م ل معه العق  ا ي ا ت ،م ه م الاتفاق على ف

ه ذل الق ها ،ت لان م تلقاء نف ل ال ي ب ة تق اد  ،وال إي في  وت
ق" ه في ال اجة إلى ال عل اب ودون ال ائها في الأس  .)٣٤(ق

ص  ار أن الق ال ه إلى اع ة ات ح م ال سالف ال أن ال و
قة  أن  قة  ث ه في ال ععل ادتهااس ة وق ة  ،ال ال ادث ن ع ال وه وق

اف مفاجئ ل ،ان ه ق غ معق ق لانا  ،ه في حق أم  ل عق ال وم ث أ
ل. عق ه م ال على ذل الق الاتفاقي غ ال ا ت ا ف ئ  ج

ا ة أو إ: ثان اذ انات  م له ب اءً على إدلاء ال أم ق عق ب خفائه إذا ث أن ال
أم أو  ة ال أو على سع ال م تغ ل ال ث على ق ة ت ه وقائع ج

ه و م له  ،)٣٥(ش م إلا على ال ع ال ج ا ل لح س ها لا ت ع الة  ه ال وه
                                                

ع رق  )٣٤( ادر في ال لي/ ٨٨٣٦/٢٠١٨ال ال ني  ة  ،١٩م ح غ  ،٣٠/١/٢٠١٩جل
ر  .م

ادة  )٣٥( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./أ م اللائ
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١٩٤٧ 

عاق معه ار ب  ،ال أم الإج ام عق ال اء إب الة إلا أث ه ال ع ه ر وق لأنه لا ي
م له. م وال  ال

اب أو : اثال ل ر ها أو ق خ ف ت ض ال ب ة في غ الغ ال ال ع اس
عة ارات ال اق أو اخ الها في ال ع ر له أو اس ق لة أك م ال  .)٣٦(وضع ح

عا ةرا ع ادث في حالة غ  اب ال ر ،: ارت اول ال  .)٣٧( ال أو ت
ا ادخام ة ق ازة رخ ة دون ح ادة ال ة: ق ع ال ة ل  .)٣٨(ة صال
ادثسادسا اب ال ة ،: ارت ن ة ال فاة أو الإصا ه ال أت ع ع إرادة  ،ال ن

ار   .)٣٩(وس إص
 المطلب الثاني

 تقييم موقف القضاء الكويتي
ح  م على ال ع ال احة رج إ أ القائل  جه أو ال جه إلى ال قاد ال ازاء الان

ة ة الآل ادة ال ق اصة ب سالف ال له  عة العلاقة ال اعاة  م م ، وه ع
ة  تل "العلاق ات مع ع على ف ج ع ح ال م له، رغ أن ال اصة وال ة ال

م له ال ها  ي ت اعاة ال ل إلى م جه  ي ت خل ب اء ق ت "، نلاح أن الق
ادة الق ح له  م له وال ه إلا  ،عة العلاقة ب ال م عل ع ال وذل  رج

ه م له نف ع على ال ج ا ح  ،الات ال أي ه اء في ذل م ان س الق وق 
ة ة الآل ور م حادث ال ل ال م م ل ال ة  ،حل ادة ال ق ح له  وأن ال

م له ني لل ع في ذات ال القان ة  اول ها ،الآل ا س ت وعلى ذل فإن
ا ه ا م قف أل وم الي: ،ال  وذل على ال ال

ة: ة الآل ور م حادث ال ل ال م م ل ال  أولا: ح حل
امه ة في أح اء قاع ى الق ي ،ت ا ع ال م ل أج ل أن ال ا  ،الق ون

ه ي  ة ،م ا مع قائ ال ي ل ق ،ا أنه ل م له م ي م ال م  ائ بل ه مل
ة اع  ،ال ادا إلى الق ع اس ج داها ح ال ة م ة نهائ ق معه على ن ا اس وم

ادة  ة في ال ني ال ل القان ل ني.٣٩٤العامة لل ن ال  /أ م القان

                                                
ادة  )٣٦( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./ب م اللائ
ادة  )٣٧( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./ج م اللائ
ادة  )٣٨( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./د م اللائ
ادة  )٣٩( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./ه م اللائ
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١٩٤٨ 

اء ي أرساها الق ة ال ل فإن القاع ها ورسائها ،و اغ ات ص لا ت فق  ،و
م وال  ةعلى العلاقة ب ال ة الآل ادة ال ق ل  ،ح له  م والغ ال أو ال

جه عام ف ادث ب ل حالات  ،ع ال ة عامة ت على  ها قاع ع ا هي  ون
ه ام ف ا م ن ي ول  ال ي  د ال . ،تع ام ي ال  أ ب ال

ح أح ن ق  أ إما أن  ا ال اء به ا س أن الق ح م ي  و و ال ال
( ي ام (ال ل الال ة م ام وهي وح أة ال ها ل ار عل ق اء الاس  ،)٤٠(س للفقه والق

ع  ل  ا ناد ب ام  ام في حالة ال ال الال د م أ تع ه  لا ع وأخ ب
ة ،)٤١(الفقه ل ام  ة ال ح ف اء ق  ي رأ   ،أو أن الق وه ما دعاه إلى ت

ي ع م . رج ي الآخ ه ه ول دي ال ي في ب ة أنه ي ي آخ   على م
ام أو  ،وعلى أ حال أة ال م ن ع ل  ، إذ أن الق أ ف مع ذل ال ا لا ن فإن

املا على  ي  ال في  ام ال ي ي ال ع ال أته ول مع ح رج ار ب الإق
ام إل الة  اع الع الف ق ل  ي ه ق املا ما ل   اقي ال ي  ال ي  أح ال

ه اس ي  أ ال ة ال ن ل الة  ،صاح ال ة الع ع الفقه اس إلى ن بل أن 
ام ي ال ع ب ال ج ح ،)٤٢(كأساس لل ل فإن ال اع  –ل ا في ق ا أسلف

ام ي ال ع ب ال ج ام ا -ال ي ال ع ال احة رج امل ه إ ل أوفى 
ه ر ح ق ام وذل  ي ال اقي ال ي على  ه صاح  ،ال ما ل  أح

ي ة في ال ل . ،م ي امل ال في  ه ال جع عل  ف
م  ني لل ة في ذات ال القان ة الآل ادة ال ق ح له  ار ال ا: اع ثان

 له:
ألة ه ال ض إلى ه ع ل ال ر ا ،وق ل (إدخال) فإنه ت ان  اء  لإشارة إلى الق

ادة  ة في ال ها وال ع ال ج ر ال ات ال ادة ض الف الق ح له  م  ٨٠١ال
ل في ن  د س م ج ع ل ج ل  ال اغ معه الق ا  ني، م ن ال القان

                                                
اب )٤٠( جع ال : ال ر ه زاق أح ال ال  .٢٤٤ص ،ع
ة الاس )٤١( اء م ام في ق ام وال ه: ال ة م ع ال ال ة (دائ ا ال اف العل

، جامعة  ال د ال ، الع ة ع ال ة ال ق، ال ق لة ال ، م ي وال ن ائ الف الق ) مقارناً  ال
ق، س  ق ة ال ل  ،  .١٥ص ،١٩٨٩ال

جع ساب )٤٢( ه: م  .١٤٤ص ،م ع ال ال
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١٩٤٩ 

ة عامة سي قاع ، بل أراد أن ي اء أبى ذل ح إلا ان الق ني ص داها ح ،قان  م
اء  م له، وس ع على ال ج ق حالات ال ة إلا ب ادة ال ق ح له  ع على ال ج ال
ة أو  ة واح ن معه في مع م له وم  ا لل ا أو صه ادة ق الق ح له  كان ال

ا) اله (فعل لا ع أع م له م ن ال ا  ادة ل م  ،ش الق ح له  ان ال أو 
ا  ت.ض تل الف

م  م ب ال ة العق ال أ ن ه م الف اء  جه الق جه نق إلى ت ى لا ي وح
م له اء ،)٤٣(وال ه الق ادة -ات الق ح له  ة لل ا ل إضفاء ح سع  -وفي س ال

م عاق مع ال ة ال ل مال ال م له، ل م ال ح له ذل  ،في مفه وم س
ة ادة ال ق م له  ار ه عق ذو ال ام الإج أن عق ال ل  ، وذل ع  الق

ة. اها،  عة ع اء وأن ت ة س للق ه الف ه الفقه في ذلوه وهي  ،)٤٤(وأي
ي ن ن الف ام القان ذة م أح ها مأخ خل  ،ع د ت ة  داها أن الع ي م وال

ع ور في ال م ح ال ق ادث ل ة في ال ت و ،ال غ ال ع م ث
مه ه م ع م له نف ة ال ل  .)٤٥(م

امه ة في أح ى تل الف ان ق ت اء  لاح أن الق الات  ،و اجهة ال د ل ق ي  ال
ادث ه ع ال ل م له وت م ة ش آخ غ ال ها ال م  ،ف فع ال ث ي

نا  امه قان م ال ع ه  عة ض ف ع ال ة دع ال ل ت م م ث ادا إلى ع ه اس
م له ار  ،ال أم الإج ة عق ال ة ع ان ف ف  ،وم ث  ه ي ت ة وال ا ف ح ت

ور انة لل ة وض ن الاتوذل  ،قان ع في تل ال فق حقه في ال ى لا   .)٤٦(ح
ان ا ال ر في ه اء ت ف أن الق لاح  ة -إلا انه  أ ع ئه إلى م  بل

ت  -العق ع في حال ث ور على ال ل ال ان ح لة ل فق ل س

                                                
ادة ا )٤٣( ني ٢٠١ل ن ال  .م القان
اه ال )٤٤( ان إب ارات؛ دراسة ل ادث ال اج ع ح ر ال ع ال م ب ل ل: ال قي أب الل س

الفقه الإسلامي، ذات  ي مقارناً  ن ال ف في القان ٰ ال ولة لأذ ان ال م وض ان ال اش وض ال
 ، لاسل، ال  .٢٢٠ص ،١٩٨٥ال

(45) Alain Bénabent: Droit Civil: Les Obligations، Montchrestien، France، 2004. 

ر القاضي ة م ج زع ،ت راسات وال وال ة لل امع ة ال س وت ،ال  .٤٣٠ص ،ب
ي  )٤٦( ال رق ان  ع ة  ٩٧،٨٥/٩٣ال ار جل ن  ،١١/١٢/١٩٩٣ت اء والقان لة الق ة ،م  ال

اني ،٢١ ء ال  .٢٢٩ص ،ال
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١٩٥٠ 

ة  ا ا ل م له، ون ا آخ غ ال ان ش ادث و ة ع ال ة قائ ال ل م
ه ة نف ادة ال ق ح له  م ،ال ل ال ه م ق ع عل ج إذ أنه وع  ،وذل م ال

ع ا اء حالات رج أ ق الق ادة ذل ال الق ح له  م على ال ه  ،ل ق
ه. م له نف ع على ال ج ها حالات ال ق ف ي ت الات ال ع في ال ج احة ذل ال  إ

ا  ال  ( ة (الغ ادة م ف الق ح له  ع ال ان  ع أن  اء و ل فإن الق و
عاق م له ال ته له ،أنه ل ال ت ن م ،تغ ة (ال ه م ف ه في  ،له) واع واع

ني. ه القان  ذات م
أ القائل   جه إلى ال قاد ال اجه الان اء و ل الق د م ق جه م ولا ن أنه ت

الة اع الع ف مع ق ا أنه ي ع،  ج احة ال م له  ،إ عة العلاقة ب ال اعي  و
اع م عارض مع ق جه ي ادة، إلا أن ذل ال الق ح له  ها في تف وال ق عل

داها " ة وم ن ص القان ز ال ه فلا  ة جل ن واض ص القان ان ن ى  أنه م
ارع ع  اد ال اث ل مغاي ل ا في ذل م اس ها ل الفها أو تق ا  الأخ 

ة ال ل لل في ح ل، إذ لا م أو ض  ال ه إلا ع غ ع ودواع
"  .)٤٧(ال

ل قا ل جه سالف ال  ،وت ي فإن ال ا ن ي ة، وت ع ص ت م ب
ادت  ادة  ٧٦ ،٧٥ال ور، ح ورد ض ن ال ن ال ة لقان ف ة ال  ٧٥م اللائ

ثأنه " م لهز أن ت ال لة على ال دًا معق م قة ق ........... فإذا أخل ال
م ح ال ان لل د  ات أو الق اج ل ال ن ق دفعه م ب داد ما  ه لاس ع عل ج

" ادة ك ،تع م أنه " ٧٦ا ورد ض ال ال جع على ال م أن ي ز لل
 له...".

ها  ع عل ج م ال ع لل ي ح ال ة ال ح م ال سالفي ال أن الف و
م له ة (ال ر هي ف ة في ال ال الات ال ق أح ال ه)، أ  ع ت وح

م قابلة لل امات ال الال م  ف ال يل م وه ال عاق مع ال وذل ح  ،ال
ني ن ال ع له في القان ة لعق  ،)٤٨(تع ال ام ال ار أن الأح اع وذل 

                                                
ال رق  )٤٧( ع  ة  ١١٥٨/٢٠٠٨ال ار جل ن  ،١٤/١٢/٢٠١٠ت اء والقان لة الق ة  ،م ال

ال ،٣٨ ء ال  .١٣٨ص ،ال
ادة  )٤٨( ني ٧٧٤/١ال ن ال  .م القان
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١٩٥١ 

ة  ل ار م ال أم الإج ام ال عة العامة لأح ني هي ال ن ال أم في القان ال
ة ال ن ن ال ة لقان ف ة ال اردة في اللائ ة وال ات الآل ادث ال ة ع ح اش

ور م له ع  ،)٤٩(ال ا لل فا مغاي ع تع ورها ل ت اص) ب ة (ال ال وتل اللائ
ني. ن ال ارد في القان ع ال  ال

ل م ،و قابلة لل امات ال الال م  م له وال يل ا ن أن ال ها  ،فإن على وم
أم ني ،)٥٠(الأخ أداء ق ال ن ال اردة في القان امات ال ها م الال لا  ،)٥١(وغ

الة. ه ال ادة في ه الق ح له  ل ال مه ل ع مفه  ي
ا س لا ع اص ،وف ع في ال ال ن  ،فإن ال ة لقان ف ة ال وه اللائ

ور الفات ل م جان  ،ال اب م احة على ارت م لهن ص ا ،ال ح  –ون
ادة -ال الق ح له  الة  ،وذل في حال ،م جان ال ة  ادة ال ا حالة ق ه

ر اول ال ة  ال أو ت ع ة  ،)٥٢(غ  ازة رخ ة دون ح ادة ال وحالة ق
ة ع ال ة ل ادة صال الفات م  ،)٥٣(ق ور تل ال في ح أنه ل  إلى ص

الات الأخ ال ادة في ال الق ني  ،ح له  ع ع الأث القان ح ال وم ث أف
ادة الق ح له  الفات م جان ال اب تل ال م على  ،لارت ع ال احة رج وه إ

اه. ه ودون س م له وح  ال
ل الفات ،و اب م ما ن على ارت ع ع ا ن أن ال ة  ،فإن ون على ه

ها وه ت ادة)م الق ح له  الفات  ، (ال اب تل ال ني لارت ث ن على الأث القان
ه ادرة ع ه ،ال م له) وح ع على (ال ج م في ال ء ح ال داه  ،ب ه أم م

ادة الق ح له  م له وال ة ب ال غاي ادت  ،ال ي ال ح معه تف ن ا لا  وم
ة لق ٧٦ ،٧٥ ف ة ال ورم اللائ ن ال ع  ،ان ج ه ال م  عل ل أن ال الق

ر ها في ال ال ص عل الات ال ق ال ادة إلا ب الق ح له   ،على ال
أم عق ال ال  ادة  الق ح له  ة ال أحق ل  ة  ،أو الق ه م أحق وما ورد ف

ات ال اج د وال الفة الق ع إلا ع م ج ه.ال  ال  اردة ف

                                                
ادة  )٤٩( ني ٨٠٩ال ن ال  .م القان
ادة  )٥٠( ني ٧٩٥ال ن ال  .م القان
اد  )٥١( ني ٧٩٨- ٧٩٠ال ن ال  .م القان
ادة  )٥٢( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./ج م اللائ
ادة  )٥٣( ور٧٦ال ن ال ة لقان ف ة ال  ./د م اللائ
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 :الخلاصة
ألة  ة هي م ة الآل ادة ال ق ح له  ار على ال م الإج ع ال ألة رج إن م

ع ج احة ال إ ل  ها، إذ أن الق اء معال ات حاول الق ال ها إش ان  –ثارت  ا  وأ
عي ة،  -ال ال ادة ال ق ح له  م له وال عة العلاقة ب ال اعي  لا ي

عة تل  اعي  جه ي ي ت ة وت ال ه الإش ة ه عال اء ل ه الق خل  الأم ال ت
ها  ي  ف الات ال ق ال ادة إلا ب الق ح له  ع على ال ج العلاقة  ال

م له. ع على ال ج م ال  لل
الة) ق الع ان ل ر الإم عى ق د و جه م جه (رغ انه ت لا  ،إلا أن ذل ال

ل  اص معه م الق عي، الأم ال لا م ني عفه ن ت ضع القان (وح ال
( ادة  القائ قا ل ال ادة  الق ح له  م على ال ع ال احة رج م  ٨٠١إ

ني ن ال ة في ال  ،القان ات ال ع الف ع على  ج ع ال ا أن ح ال لاس
ح الق اء ولا  أ ال إلى سالف ال ه اس ه، ولا ن أن ذل ال اس عل

)( عي قائ ا ن ت ا مع ن ل وضعا قان ر  ،م شانه أن  وذل  الق
م على  ع ال ألة رج احة م م قفه ص ان م ع ب ه ال عي ال أغفل ف ال

ا ي ة ت ادة ال ق ح له  ان ح ال سالف ال ،ال ا أد إلى س م  م وع
ادة الق ح له  م له وال عة العلاقة ب ال اعاة  ها  ،م ي  وهي العلاقة ال

ه. ادة م ق ل ال  م له ل ح ال  س
ا  ة ه عال ل ل اك س ا لا ن أن ه ل فإن )و ع ني القائ وال ضع القان  (ال

ع ال احة على ح رج ع ص ه ال عي ي ف خل ت ح له إلا ب م على ال
م له. عه على ال ق أح حالات رج ادة، إلا ع ت   الق

 الـخـاتـمـة
ة  ل ار م ال م الإج ع ال از رج ألة م ج راسة م ه ال ا في ه اول ت
ة وال  ادة ال ق ح له  ة على ال ات الآل ادث ال ة ع ح اش ة ال ن ال

ادث م –ئهع وفا ،في ال ور -أ ال ع لل ت  ،ال ه ف  ا  فق رأي
ان ا ال اء في ه لفة للق اهات م ع  ،ات ج احة ذل ال اه الأول إلى إ إذ ذه الات

اره  اع ادث)  ل ع ال ة (الغ ال ادة م ف الق ح له  ار ال ادا إلى اع اس
عاق م له ال ل ا ،ل ال ل م م  ع على ذل الغ وأن ال ج ور في ال ل
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ني ل القان ل اع العامة لل اني القائل   ،وفقا للق اه ال ع ذل الات ه  وم ث 
م له م على ال ع ال ق حالات رج ع إلا ب ج ادة  ،ال الق ح له    لل

أم  قة ال اردة في وث ات ال اج د وال ه للق الف م م ع م ال  ع ال ي ي رج
ه م له ،عل ني لل ادة في ذات ال القان الق ح له  ه في ذل أن ال ان س  ،و

ه في دي غ ع لا ي ال في  م ح ي ه ،وأن ال في دي ا ي ي  ،ون وه ل م
ي ل ال ع ،مع أح ب ال فاء  ور ع ال ل ال ل م ل ه ال فأرسى  ،ف عل

.الق ام ي ال ل ال ة عامة ت على   اء قاع
اه ي الات ص ه ا  قف ان م اعي  ،وفي ب اه الأول لا ي ف أن الات ا  رأي

ة ة الآل ادة ال ق ح له  م له وال ها  ،عة العلاقة ب ال وتل العلاقة 
ادة لي تل الق ة ت م له لقائ ال ح ال اني ال راعى وذل  ،س اه ال لاف الات

م له ،تل العلاقة ني لل ادة في ذات ال القان الق ح له  ح معه ال ا أص  ،م
ل في  ة ت ع ص ت م ب اني ه أنه  اه ال عاب على الات إلا أن ما 

ادت  ور ٧٦ ،٧٥ال ن ال ة لقان ف ة ال احة ،م اللائ ا ال ص ه على  إذ ورد ف
م له ا على ال ن ح م ت ع ال ادة ،أن حالات رج الق ح له  عا  –وأن ال ت

ل ل العق -ل اردة في  ،لا  له ال ب ات ال اج د وال ه للق الف م م ع أ 
أم قة ال ه ،وث م عل ع ال ى ي رج اه الأول ،ح إلا  ،ورغ أنه مع ،وأن الات

عيأنه  إلى ن ادة  ، ت ني ٨٠١وه ن ال ن ال ي أع  ،م القان وال
ه ع ع وفائه  ل صاح ال في ال ل م ل م ال في ال ل  ،لل  

ادث ل ع ال ع على ال ج له في ال ان ،م ا  ات  ،وأ م له أو الف ما ل  ال
ة في ع ال ها وال ع عل ج ر ال ا لا ،ال ح له  وم ل معه ال

ادة ه. ،الق اس عل ح الق اء ولا  ع ه اس ج  إذ أن ح ال
راسة ،وعلى ذل ه ال ات ن بها ه ص عة م ال م م ا نق وذل على  ،فإن
الي:  ال ال

ل أولا م م ع ال ة القائلة  رج ا العادل أن يه ال ائ ق : نه 
ور م حادث ال  في ال ام ال ي ي ال ل ال الأدق  حل ة أو  ة الآل

ائ ل ال ي م ي الآخ ،امل ال ه ه ول دي ال ي ي ب إذ  ،ة وفاء ذل ال
الة اع الع افي ق أ  ي  ،أن ذل ال ام على ال ي ال اء ال وم شأنه إث
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ي امل ال ام الآخ ال أوفى  ي صاح  ما ل ،ال في ه ال  ال
. ي ة في ال ل  ال

ا ام ثان ي ال ام على ال ي ال ع ال احة رج إ أ القائل  قا لل : وت
أم  ي على عق ال ة في ال ل ي صاح ال في ه ال الآخ ما ل  ال

ار  ادث (وفي ،الإج ل ع ال م على ال ع ال ا في حالة رج ي غ حالة  وت
ادة) الق ح له  ادة  ،ال ى ن ال ا العادل أن ي ائ ق ا نه  ن  ٨٠١فإن م القان

ني ع ،ال ج ا لل ن ني  ،أساسا قان ل القان ل عي خاص في ال د ن ت إذ أنه مع وج
أم ني. ،في عق ال ل القان ل اع العامة لل ال ل الق اك أ م ى ه  فإنه لا 

ا ادة ثال ق ح له  ضع ال ة ل ال عي  ر ال ة الق عال ع  صي ال : ن
ة ة الآل ع  ،ال ور على ح رج ن ال ة لقان ف ة ال احة في اللائ ال ص

م له ع على ال ج ق حالات ال ه إلا ب م عل ادت  ،ال ة في ال  ٧٦ ،٧٥وال
رة ة ال اعاة  ،م اللائ ادة وذل م ق ح له  م له وال عة العلاقة ب ال ل

ة.  ال
 ت  الله،،،
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اش  ان ال ارات؛ دراسة ل ادث ال اج ع ح ر ال ع ال م ب ل ال
الفقه الإسلامي،  ي مقارناً  ن ال ف في القان ٰ ال ولة لأذ ان ال م وض ان ال وض

 ، لاسل، ال  .١٩٨٥ذات ال
ن ال  ي؛ دراسة مقارنة مع القان ن ال أم وَفْقاً للقان : ال اه جلال محمد إب

 ، ، ال عات جامعة ال ي، م ن  .١٩٨٩والف
ادث ل ع ال م على الغ ال ع ال : رج ة ،سع ج ة الع ه  ،دار ال

ة  .١٩٩٣ ،القاه
م ا د: م ح ال سى ح الع م ل ع ع على الغ ال ج ل في ال

ه م م ادث ال ة ،دراسة مقارنة -ع ال ة الع ه ة ،دار ال  .١٩٩٨ ،القاه
ل  ع، ال ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق أح ال ال ع

الإ عارف  أة ال اة، م ٰ ال ت م هان وال ة وال قام أم وال اني، عق ال رة ال س
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ل ع  م على الغ ال ع ال ج ني ل : الأساس القان ي ف ال أح ش

ادث ة رق  -ال ة في الق ل ة ال ادر في  ١٥٣٨/٧٩تعل على ح ال ال
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